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 حقیقة الاصلاحات الاقتصادیة في الجزائر
 

 جامعة باتنة   خروبي مراد
 ملخص:

تھدف ھذه الدراسة الى توضیح الدور الاساسي الذي لعبتھ المحروقات في        
تحقیق النتائج الایجابیة في الاقتصاد الجزائري على المستوى التمویلي ،و ذلك بغیة 

وق النقد الدولي لیست ھي اساس النتائج تاكید ان الاصلاحات المقترحة  من صند
المحققة كما تبین ان بعض الدول النامیة قد حققت نتائج ایجابیة دون اللجوء الى 
 اصلاحات اقتصادیة ، كما ان ھناك تفاوت في نتائج الاصلاحات من دولة لاخرى .
 

Résume   
  

     L objet de cette étude est de clarifier le rôle que joue les 
hydrocarbure dans la réalisation des résultat atteint par l 
économie  algérienne en matière de financement ainsi que de 
montrer que les reforme proposées  par le (F.M.I) ne sont pas 
les principale cause de ces résultat du fait que certains pays en 

voie de développement sont arrives a de bon résultat sans s  
engager dans des reformes   
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 مقدمة
مو الن مسألة تصحیح السیاسات الوطنیة بمجملھا یعتبر من ابسط مفاھیم إن

ب جان ، ویقصد بتصحیح السیاسات تخفیض العجز المالي في المیزانیة العامة الى

 تقلیل القیود الجمركیة و تحریر التجارة و النفقات المالیة .

 طبیقتنقد الدولي و ذلك ما دفع بمجموعة كبیرة من الدول الركض وراء صندوق ال

سیاسة من خلال اصلاحات اقتصادیة موجھة للسوق، مما ادى الى ظھور دول 

لى انامیة ذات اقتصادیات متفتحة، و من بین ھذه الدول الجزائر  التي لجأت 

ئج اصلاحات لغرض تحقیق الاستقرار الاقتصادي، و فعلا استطاعت ان تحقق نتا

لى لا اكن في الحقیقة فان ذلك یعود الى اصایجابیة في مجال الاقتصاد الكلي، ل

 لدراسةذه اعوامل كان لھا دور بارزا و فعالا في تلك النتائج، ذلك ما سوف تبحثھ ھ

یة لایجاباثار التي تحاول تبیان الدور الاساسي والفعال الذي لعبتھ المحروقات في الا

ي دور للاصلاحات في الجزائر مع الاشارة الى وجود عوامل مھمة تتحكم ف

 الاصلاحات لدى الدول النامیة، و تفترض ھذه الدراسة ما یلي : 

حات وقات اساس النتائج الایجابیة التي تحققت خلال قترة الاصلاتعتبر المحر -1

 في الجزائر .

 صلاحیة في دولة قد تكون لھا اثار سلبیة في دولة اخرى.انجاح سیاسة  -2

بل و طرق جدیدة تعتمد اعتمادا كلیا نھدف من وراء ھذه الدراسة البحث عن س -3

على المناخ الاقتصادي و الاجتماعي لكل دولة بحیث تتركز ھذه السیاسات على 

التخلص من العوائق الاكثر تاثیرا ، بمعنى آخر تشخیص سلیم لكل اقتصاد على 
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حدى و تحدید اصلاحات قد تكون متواضعة و قلیلة لكن تاثیرھا یكون كبیرا بمعنى 

 المحركات السببیة للنمو لكل بلد . آخر تحدید

  و لتحقیق ذلك سوف یتم مناقشة  مایلي :

 اولا / ازمة الاقتصاد الجزائري و آثار الاصلاحات .     

 ثانیا  / دور المحروقات في نتائج الاصلاحات     

  ثالثا  / الاصلاحات و النمو في الدول النامیة .     

 رابعا  /خاتمة و استنتاجات.    

  

 أولا أزمة الاقتصاد الجزائري و أثار الاصلاحات 

واجھت الجزائر أزمة اقتصادیة حادة أدت إلى تزاید الاختلالات الداخلیة 

والخارجیة، حیث تمیز الاقتصاد الجزائري بارتفاع معدلات التضخم، ندرة في 

عف الموارد المالیة، ارتفاع نسبة البطالة، عجز التوازنات المالیة، وذلك بسبب ض

ھیاكلھ وھشاشة بنیتھ الناتجة عن التبعیة للخارج والاعتماد الكلي على البترول، 

دولار إلى  25وساھم بشكل كبیر في زیادة ھذه الأزمة انھیار أسعار البترول من 

وبالتالي إلى انخفاض كبیر في قیمة الصادرات  1981دولار للبرمیل سنة  20

ء إلى القروض الخارجیة لتمویل احتیاجاتھا الجزائریة، مما أدى بالجزائر إلى اللجو

التمویلیة، ذلك ما دفع إلى الاستعانة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لكسب 

تأییدھما ودعمھما، حیث بدأت ھذه الاتصالات في أواخر الثمانینات من القرن 

الماضي، ویضاف إلى ما سبق من أسباب الحتمیة الدولیة التي ظھرت بعد سقوط 
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نظام الاشتراكي، ووجود قطب واحد مھیمن وبالتالي اللجوء إلى النظام اللیبرالي ال

 الحر، والذي أرید لھ أن یكون النظام الاقتصادي السائد في أرجاء العالم.

 :1990الاقتصادیة قبل  الأزمة -أ

 لقد شھدت الجزائر كما سبق ذكره أزمة اقتصادیة مست جمیع القطاعات

 ت في كل القطاعات الاقتصادیة بما فیھا القطاعاتوأدت إلى حدوث اختلالا

تصر ن نقالإنتاجیة والخدمیة، وأثرت كذلك على الحالة الاجتماعیة. وسوف نحاول أ

یة ن بقأعلى بعض مظاھر ھذه الأزمة والتي نراھا تخدم مجال بحثنا، ھذا لا یعني 

ت لاالاختلاالمظاھر الأخرى لیست أساسیة ولھا ارتباطا كبیرا ببعضھا البعض، ف

التي مست القطاع الصناعي بسبب الانخفاض الكبیر في إنتاجیة المؤسسات 

ریح ب تسالاقتصادیة، وكذلك انخفاض مردودیة العمال أدت إلى زیادة البطالة، بسب

ي را فالعمال مما یعني حتما انخفاض المداخیل، حیث عرفت الجزائر ارتفاعا كبی

 سلبیة اعیةلأسر بأبنائھا وانتشرت ظواھر اجتمدرجة الفقر مما أعاق التكفل الجدي ل

، ادیةخطیرة جدا على الاقتصاد الجزائري، كل ذلك زاد من تفاقم الأزمة الاقتص

صاد اقت وبالتالي الأزمة المالیة، كما تبین بأن السیاسات المتبعة قد بینت بأن

 لك.ذالاستدانة ھو الذي كان یمیز الجزائر وأن النظام الإنتاجي مازال یغذي 

فبالنسبة للأزمة التي عرفھا الاقتصاد الجزائري على مستوى التوازنات  

المالیة والمدیونیة الخارجیة، نجد أن انخفاض قیمة الدولار الأمریكي مع بقیة 

العملات الأخرى، وانخفاض السعر المرجعي للبترول والذي یشكل القسم الكبیر في 
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ل ذلك جعل میزان المدفوعات الصادرات، إضافة إلى ارتفاع خدمة الدیون ك

 الجزائري یعاني من سلسلة من العجز.

سبب أما بالنسبة للإیرادات العامة للمیزانیة فلقد تضررت ھي الأخرى ب

دات % من إیرا70الاعتماد الكلي على الجبایة البترولیة التي تمثل أكثر من 

مطبق ال لجبائيالمیزانیة، إلى جانب ذلك تمیزت تلك المرحلة بعدم عدالة النظام ا

شرة حیث نجد أن أغلب الإیرادات الضریبیة كانت تتمثل في الضرائب غیر المبا

ب ضرائوالمفروضة على السلع الاستھلاكیة خاصة الضروریة منھا، أما بالنسبة لل

ا كونھالمباشرة فكانت الضریبة على الرواتب والأجور ھي المصدر الأساسي لھا ل

سبب بدمة ضرائب المباشرة الأخرى فكانت تقریبا منعتقتطع من المنبع، أما بقیة ال

انیة لمیزاالتھرب الضریبي، كل ذلك زاد من تأزم الأزمة المالیة التي تعاني منھا 

ب العامة إلى جانب ذلك شھد الاقتصاد الجزائري معدلات مرتفعة للتضخم بسب

ت لاالاعتماد على التمویل التضخمي عن طریق الإصدار النقدي، حیث بلغت معد

، )1(%12.3لترتفع في السنة الموالیة إلى 1985% في سنة 10.5التضخم إلى 

یة یزانویعود السبب في زیادة اللجوء إلى الإصدار النقدي لتغطیة العجز في الم

ن مولة العامة للتطور الكبیر الذي شھدتھ النفقات الجاریة التي كانت تھدف الد

تسم یأن كل ذلك كان یجري في سیاق ورائھا الحفاظ على توازن اجتماعي، علما ب

 بمعدل نمو اقتصادي سلبي.

أما على مستوى المدیونیة الخارجیة فقد عرفت الجزائر ارتفاعا كبیرا في 

قیمة الدیون الخارجیة لكون الاقتصاد الجزائري كان یعتمد على المصادر 
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ھا، الخارجیة، مما جعل خدمة دیونھا تستولي على نسبة كبیرة من حصیلة صادرات

% في سنة 48حیث بلغت نسبة المدیونیة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما یقارب 

كما مثلت نسبة خدمة المدیونیة لوحدھا إلى صادرات السلع والخدمات في  1990

 . )2(%66نفس السنة إلى أكثر من 

انب جكما یعتبر النمو الدیموغرافي وضعف نتائج الاستثمار الوطني، إلى 

 كذلكخارجیة المتمثلة في تدني معدل التبادل التجاري الجزائري، والأسباب ال

في  ارتفاع معدل فوائد القروض التي حصلت علیھا الجزائر إلى جانب التقلبات

ة ائریأسعار صرف الدولار كما سبق الذكر باعتبار أن كل الدیون الخارجیة الجز

 تقریبا مقومة بالدولار.

السیاسة الاقتصادیة لبعث النمو  كل ذلك وقف كحاجز في كل محاولات

ي فثلة والإسراع إلى إصلاحات اقتصادیة برعایة الھیئات المالیة الدولیة المتم

 یة علىلمالاصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، والتي تھدف إلى تحقیق التوازنات 

 نسبةالمستوى الكلي كانخفاض عجز میزان المدفوعات، وعجز المیزانیة العامة و

سا في أسا ضخم دون النظر إلى الآثار الناجمة على الجانب الاجتماعي والمتمثلةالت

ضغط الطلب الداخلي أو تراجعھ بسبب الاستقرار في الأجور وتدني مستوى 

ة لطبقالمعیشة بسبب تسریح العمال إلى غیر ذلك من الآثار التي تدفعھا خاصة ا

 المتوسطة والفقیرة.

ت الجزائریة الرسمیة غیر المعلنة منھا وفي ھذا الإطار بدأت الاتصالا

والمعلنة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خاصة بعد الخطاب الذي أرسلھ 
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أكد فیھ التزام  1989وزیر المالیة للمدیر التنفیذي لصندوق النقد الدولي في مارس 

طبیق الحكومة الجزائریة بالتحولات المعتمدة في برنامج صندوق النقد الدولي، وت

عملیة اللامركزیة تدریجیا وخلق البیئة التي تمكن من اتخاذ القرار على أساس 

المسؤولیة المالیة والربحیة والاعتماد الكبیر على آلیة الأسعار، بما في ذلك سیاسة 

 )3(سعر الصرف، وتوسیع دور القطاع الخاص.

ة تجابوبعد تنفیذ الجزائر لمجموعة من السیاسات وفي فترة محددة وذلك اس

ا لمطالب صندوق النقد الدولي، استطاعت الحصول على إعادة الجدولة لدیونھ

 یكليالخارجیة وذلك بعد موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج التصحیح الھ

ت على حصل ونتیجة لتوقیع الجزائر على اتفاق إعادة الجدولة والاتفاقیات الثنائیة

 قروض لتدعیم برنامج التعدیل الھیكل.

 الأثار الإیجابیة للاصلاحات : -ب 

جابیة ج إیبعد تنفیذ الجزائر برنامج الاستقرار والتعدیل الھیكلي ظھرت نتائ

اف لأھداعلى مستوى الاقتصاد الكلي وقبل التطرق إلى ھذه النتائج ومقارنتھا مع 

ف داى الأھد إلالمتوقعة أثناء مباشرة الجزائر للبرنامج ارتأینا الإشارة باختصار شدی

اء إجر العامة المتوقعة والمعینة من طرف خبراء صندوق النقد الدولي وھذا لغرض

 إلى التقییم لھذه النتائج بصورة علمیة وموضوعیة كما یستدعي الأمر الإشارة

 الإستراتیجیة المتبعة لتحقیق ذلك.

 وإجمالا تمثلت الأھداف العامة المتوقعة في:

 رفع معدلات النمو الاقتصادي. -1
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 عدلات التضخم.تخفیض م -2

 خفض التكالیف الانتقالیة الناجمة عن البرنامج خاصة في الجانب -3

 الاجتماعي.

 استعادة قوة میزان المدفوعات. -4

 أما الاستراتیجیة فتركزت في المحاور الأساسیة التالیة:

 تعدیل الأسعار وإزالة القیود على التجارة الخارجیة. -

لك ذطلب الكلي ویتم تحقیق التوازن الداخلي والخارجي وإدارة ال -

 من ترشید السیاسات الإنفاقیة والسیاسات النقدیة.

 إنشاء الآلیات الضروریة للانتقال إلى الاقتصاد الحر. -

یمكن  لیھابعد تحدیدنا للأھداف المراد تحقیقھا والسیاسات المتبعة للوصول إ

 استخلاص النتائج التالیة :

بیة رغم أن العوامل على مستوى الاقتصاد الوطني تحققت نتائج إیجا

  أنالخارجیة قد ساھمت بقسط كبیر ھذه النتائج، حیث تؤكد بعض الدراسات مثلا

 قبولمعدل نمو الناتج الإجمالي خارج قطاعي المحروقات والزراعة یعتبر غیر م

 و سوف نتبع تلك الأثار على :) 4(%1حیث لم یتجاوز  1997في سنة 
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 معدل النمو الاقتصادي:  -1

نمو لأھداف الأساسیة لبرنامج التعدیل الھیكلي ھو استعادة المن بین ا

یجابي بینما إمعدل نمو  98-95الاقتصادي، وحققت الجزائر خلال ھذه الفترة أي 

 كان قبل ذلك سلبي والجدول التالي یبین ذلك

                1998-1988: نمو الناتج الداخلي الخام خلال 1الجدول رقم.

 الوحـدة: %                    
 السنوات

 البیان
1988 1989 1990 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 

 4.6 1.2 3.3 3.8 -0.9 -2 -0.1 -2.2 +4.9 -1.9 معدل النمو

 لدولة.توراه اسعودي محمد الطاھر، تجارة الجزائر الخارجیة والمنظمة العالمیة للتجارة، أطروحة دكالمصـدر: 

بل من الجدول أعلاه أن ھناك معدلات نمو سالبة قكل ما یمكن ملاحظتھ 

بین أن یوالتعمق في تحلیل النتائج ھذه  )5(وموجبة ابتدءا من ھذه  السنة 95سنة 

بترول م الالعوامل الخارجیة كما سبق الذكر قد لعبت دورا حاسما لتحقیقھا حیث ساھ

تي وال الأسعاربشكل كبیر جدا في تحقیق ذلك، نتیجة للارتفاع المزدوج من ناحیة 

لیة شھدت ارتفاعا محسوسا في الأسواق العالمیة  مما سمح من تحقیق فوائد ما

دة زیا ھامة، كما أن الظروف المناخیة سمحت بتحسین المردود الفلاحي، وبالتالي

ى إل 95% سنة 15نسبة مساھمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الخام من 

 سبي خلال السنتین اللاحقتین.رغم التراجع الن 96)6(% سنة 21.5

أما بالنسبة للقطاع الصناعي بصفة عامة فقد كانت النسبة ضعیفة وشھدت 

انخفاض خلال ھذه الفترة، حیث تمیز ھذا القطاع بانخفاض الإنتاج الصناعي بأكثر 
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وأكثر المؤسسات الصناعیة تضررا ھي  1997و 1994نقطة بین  11من 

ویعود ذلك إلى المنافسة  )7(نقطة 21یقارب  الصناعات العملیة حیث شھدت ھبوط

التي شھدتھا ھذه الصناعات من خلال انفتاح الاقتصاد الوطني أكثر للسوق على 

رؤوس الأموال الخاصة الوطنیة ونشاط القطاع غیر الرسمي. وباعتبار القطاع 

الصناعي من أھم القطاعات المكونة للاقتصاد الجزائري وبالتالي یستلزم أن یؤدي 

ذا القطاع دورا أساسیا في عملیة تمویل التنمیة عن طریق الفائض المفترض ھ

تحقیقھ، إلا أن الانكماش الذي شھده خلال تطبیق برنامج التعدیل الھیكلي جعل منھ 

 القطاع المتضرر الأساسي

ا ركزت جھود عملیات الإصلاح الاقتصادي منذ بدایتھتلقد المیزانیة العامة:  -2

 یاسةسمیزانیة العامة بصورة ملموسة، واتبعت في ھذا الإطار إلى تخفیض عجز ال

دة ھو زیاني ومالیة تھدف إلى ترشید الإنفاق العام وتقلیصھا، إضافة إلى الجانب الثا

 یزانیةللم الإیرادات العامة خاصة الضریبیة منھا، ذلك ما أدى إلى التحسن المستمر

عباء یف أسة الخصخصة أدى إلى تخفالعامة خلال فترة البرنامج. كما أن انتھاج سیا

 قطاعالمیزانیة العامة من خلال تجنب الدعم الذي كانت تستفید منھ مؤسسات ال

العام، إلى جانب زیادة أھمیة ضریبة الأرباح الخاصة بالمشروعات 

ة لفترالخاصة.والجدول التالي یبین التطور الذي لحق المیزانیة العامة خلال ا

1993-1997. 

 1997-1993تطور المیزانیة العامة خلال الفترة  2جدول رقم 
 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات
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نسبة العجز أو الفائض من الناتج 

 المحلي الإجمالي
-8.7% -4.4% -5.4% +3% +1.3% 

 اهرأطروحة دكتو سحنون محمد، السیاسات المالیة والنقدیة لتمویل التنمیة مع دراسة خاصة عن الجزائر،المصـدر: 

 .45ص.   جامعة فسنطینة 

ي لمحلانلاحظ من الجدول بان نسبة العجز في المیزانیة العامة من الناتج 

، وبعد ذلك حققت 1995سنة  5.4لینخفض إلى  1993% سنة 8.7الإجمالي بلغ 

بب س% من إجمالي الناتج المحلي. ویعود 3بلغ  1996المیزانیة فائضا في سنة 

ل من ت اقامة إلى أن نسبة نمو النفقات العامة كانالتراجع في عجز المیزانیة الع

نوي الس نسبة نمو الإیرادات حیث لوحظ أن الإیرادات العامة قد زادت في المتوسط

ات %. وذلك نتیجة لانخفاض الخدم22% بینما النفقات زادت بنسبة 40.5بنسبة 

جور ي الأالعمومیة التي تقدمھا المصالح الحكومیة، إلى جانب الاستقرار النسبي ف

 وكذلك تقلص عدد العمال في الإدارة.

فعة تعدیل الھیكلي بمعدلات مرتتمیزت الفترة التي سبقت برنامج ال التضخم:  -3

لة للتضخم بسبب عدم إتباع سیاسات نقدیة صارمة في تلك الفترة، أما في مرح

 صادرتطبیق برنامج التعدیل الھیكلي فقد انخفض المستوى العام للأسعار حسب م

، وذلك 1998% سنة 5.7إلى  1996% سنة 29.8صندوق النقد الدولي من 

ي تخذت فالتي كنتیجة طبیعیة لسیاسة المیزانیة العامة المتبعة، إلى جانب التدابیر ا

 تلك المرحلة في مجال السیاسة النقدیة.

یل والجدول التالي یبین معدلات التضخم قبل وبعد تنفیذ برنامج التعد

 الھیكلي.
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 2000-1993: تطور معدلات التضخم خلال الفترة 3رقم  الجدول

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات

نسبة 

 التضخم

20.5% 29% 29.8% 18.5% 5.7% 5% 2.6% 0.34% 

 .220، ص. محمد الطاھر سعودي، تجارة الجزائر الخارجیة والمنظمة العالمیة للتجارة، مرجع سابق المصـدر:

 جدول كما سبق الإشارة إلا أن معدلات التضخم كانت حتى سنةیبین ال

% في سنة 0.34مرتفعة لتبدأ في الانخفاض بعد ذلك، حیث وصلت إلى  1995

لة في متمثوھذا راجع إلى السیاسات المالیة التي اتبعت في تلك المرحلة، وال 2000

 سیاساتال لى جانبالاعتماد على زیادة الإیرادات العامة وتقلیص النفقات العامة، إ

النقدیة الصارمة التي اتبعت والتي تمثلت في تخصیص الطلب النقدي على 

 خاصةالمستوى الكلي كالتحكم في الإصدار النقدي الجدید، وتشجیع المدخرات ال

صادر الم عن طریق رفع معدلات الفائدة، إلى جانب السیاسة المتبعة في اللجوء إلى

 الحقیقیة في التمویل.

لك سجل میزان المدفوعات ھو الآخر نتائج مقبولة وذلمدفوعات: میزان ا -4

لتي ابسبب بسیط وھو انخفاض المدیونیة الخارجیة، والمساعدات الأجنبیة 

حسن تلقتھا الجزائر بعد إعادة جدولة دیونھا الخارجیة، إضافة إلى الت

 النسبي في أسعار البترول والجدول التالي یبین ذلك.

                                                  الحسـاب الجـاري : تطـور4الجدول رقم 

 الوحـدة: ملیار دولار

 1998 1997 1996 1995 1994 السنـة
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 -0.81 1.25 1.9 1.85 0.36 القیمـة

ة اخلالبلیدة، مد ، جامعة السعید دحلب،2002ماي  21/22ملتقى الاقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة، المصـدر: 

. صاط شریف، در، غیبعنوان الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة لبرنامج التصحیح الھیكلي في الجزائر، روابح عبد القا

20. 

یكلة أدت إلى انخفاض محسوس في خدمة إن عملیة إعادة الھخدمة الدین:   -5

 ئیاتالدین خلال فترة تطبیق برنامج التعدیل الھیكلي حیث تشیر إلى ذلك إحصا

 التالي. الجدول

                                               : خدمـة الدیون الخارجیـة5الجدول رقم  

 الوحـدة: ملیار دولار

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السنـوات

 5.059 4.885 4.587 3.965 3.949 3.943 9.5 خدمـة الدیـن

 ، 2000ة، التقریر الاقتصادي العربي الموحد لسنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربی المصـدر:

 .358ص.      

ت بیانات الجدول تؤكد انخفاض خدمة الدین في جمیع السنوات التي لحق

لا في ملیار دولار إ 4، وبقت تقریبا في مستوى واحد حیث لم تصل إلى 1994سنة 

لیار م 3من ، وھذا راجع إلى ارتفاع أقساط الدین المستحقة إلى أكثر 1998سنة 

 ملیار دولار. 2.5و 2دولار بعدما كانت في حدود 

 1999بالنسبة للمدیونیة شھدت كذلك انخفاض في سنة یة: المدیونیة الخارج  -6

 32.781قد بلغت  1995ملیار دولار بینما كانت في سنة  25لتصل إلى  2000و

 ملیار دولار، ذلك ما یؤكد الجدول التالي:
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                         2000-1994مدیونیة الخارجیة خلال : تطور ال 6الجدول رقم

 الوحـدة: ملیار دولار 

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السنـوات

الدیون 

 الإجمالیة

27.1 32.781 33.421 30.665 28.015 25 25 

 .358،  ص. 2000التقریر الاقتصادي العربي الموحد لسنة  المصـدر:

أكثر  1997-1995لإجمالیة للجزائر تعدت خلال الفترة نجد أن الدیون ا

ة ملیار دولار لتشھد بعد ذلك انخفاض نسبي ، وتمثل الدیون المتوسط 30من 

نسبة ه الوالطویلة أكثر نسبة في مجموع الدیون الخارجیة الجزائریة، حیث بلغت ھذ

% من مجموع الدیون لترتفع بعد ذلك في كل 98إلى حوالي  1994في سنة 

 %.93.7تبلغ  1990% بینما كانت في سنة 99لسنوات إلى أكثر من ا

نستخلص من النتائج السابقة بأن نتائج برنامج التصحیح الھیكلي على 

مستوى الاقتصاد الكلي كانت في مجملھا إیجابیة، ذلك رغم المساھمة الضعیفة 

ك إمكانیة للقطاع الصناعي كما سبق الذكر. ذلك ما یعني في مجال التمویل بأن ھنا

للمصادر الداخلیة بأن تلعب دورا مھما في القضاء على العجز المالي، وتمكن من 

توفیر الموارد المالیة الضروریة، ویبقى أن نشیر في ھذا المجال إلى أن الاقتصاد 

الجزائري لم یتحول في ھذه الفترة من اقتصاد الاستدانة إلى اقتصاد تمویلي، فرغم 

یفترض عن طریق تطبیق برنامج الإصلاح تشجیع  أن صندوق النقد الدولي

الاستثمارات الأجنبیة المباشرة عن طریق توفیر المناخ الضروري لذلك، إلا أن 

النتائج المحققة في الاقتصاد الجزائري كانت عكسیة تماما حیث لم یتجاوز 



 حقیقة الاصلاحات الاقتصادیة في الجزائر خروبي مراد
 

 
136 
 

ملیون دولار، وذلك نتیجة الظروف 280مبلغ  1998الاستثمار المباشر في سنة 

. واحتلت الجزائر المركز الأخیر خلال ھذه الفترة من بین كل من )8(یة السائدةالأمن

 )9(المغرب، تونس ولیبیا ومصر.

 ور المحروقات في تحقیق النتائج :د -ثانیا

لتحدید دور المحروقات سوف نحاول دراسة  تاثیرھا على التجارة الحارجیة ثم 

ى جانب دورھا في قطاع الاعمالأھمیتھا بالنسبة لایرادات المیزانیة العامة ال  

 :التجارة الخارجیة -أ

ة لفترافي مجال التجارة الخارجیة فقد شھد المیزان التجاري تذبذبا خلال 

بب التراجع الذي شھدتھ الصادرات في بعض السنوات وذلك بس 1992-1999

 والإحصائیات المدرجة في الجدول التالي تبین ذلك. 1998خاصة في سنة 

                 1999-1992تطور المیزان التجاري الجزائري خلال  :7جدول رقم 

 الوحدة ملیون د.ج               

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 السنوات

 840.5 588.9 791.8 740.8 498.5 324.3 239.6 249.0 الصادرات

منھا 

 المحروقات
238.9 228.4 314.2 473.7 692.5 762.6 567.9 811.2 

 610.7 552.4 501.6 498.3 513.2 340.1 205.0 188.5 الواردات

 229,8 36,5 290,2 242,5 14,7- 15,8- 34,6 60,5 الرصید

 commerce exterieur statistiques www.ons.dz.com المصـدر:

http://www.ons.dz.com/
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ل حقق فائضا مستمرا خلایلاحظ من الجدول بأن رصید المیزان التجاري 

ق المیزان التجاري الجزائري التي حق 1995-1994فترة الدراسة باستثناء السنتین 

و عجزا باعتبار أن الجزائر تعتمد في صادراتھا على منتوج واحد ورئیسي وھ

ل البترول وذلك منذ السبعینات كما سبق الذكر ویعود سبب العجز المحقق خلا

بیر الذي شھدتھ الواردات الجزائریة خلال سنة كإلى التطور ال 1994-1995

 340142.4إلى  1993ملیون د.ج سنة  205034.6حیث ارتفعت من  1994

اضافة إلى إنخفاض  1995ملیون سنة  513192.5ثم  1994ملیون د.ج سنة 

لى إ 1992دولار سنة  19حیث إنتقلت من  1993أسعار النفط التي حدثت في سنة 

السنة  ذلك ما أدى إلى تقیید الواردات في ھذه 1993ر سنة دولار في أواخ 14.19

% 29.8% و29معدلات التضخم إلى  ، ارتفاع1995-1994كما شھدت سنتي 

 1993% سنة 20على التوالي في الوقت الذي كانت لا تتجاوز ھذه المعدلات 

عض بویرجع ھذا الارتفاع إلى تحریر الأسعار وتخلي الدولة عن دعمھا لأسعار 

نتجات مما أدى إلى عدم قدرة المنتجات الوطنیة من منافسة الم 1995ع سنة السل

رات لصاداالأجنبیة، كما تمیزت ھذه الفترة بزیادة الواردات بنسب أكثر من زیادة 

د بناء على تطبیق اتفاق ستان 1994وذلك بسبب انخفاض سعر الصرف في أفریل 

 رف.رة الخارجیة ونظام الصباي المبرم مع صندوق النقد الدولي وتحریر التجا

أما في بقیة السنوات فلقد شھد المیزان التجاري فائضا ویعود ذلك إجمالا 

إلى أھمیة المحروقات في الصادرات الجزائریة في ھذه المرحلة كبقیة المراحل 
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الآخرى التي شھدتھا الجزائر مما جعل النمو الاقتصادي تابعا لعائدات البترول 

 والتي تعتبر المصدر الاساسي لتمویل الاقتصاد الوطني. والغاز أي المحروقات

 دراتكما شھدت الالفیة الثالثة  تطورا كبیرا في دورالمحروقات في الصا

 أھم حصة من الصادرات الجزائریة، وتزید بالتالي منالجزائریة حیث شكلت 

یة ھشاشة الاقتصاد الجزائري بسبب تبعیة التوازنات المالیة للمحروقات تبع

ریة، مما یعني كون تقلبات أسعارھا یؤدي إلى عواقب وخیمة على وسائل حص

في  وقاتالدفع الخارجیة، وسوف نحاول من خلال الجدول التالي تبیان أھمیة المحر

 تكوین الفائض في المیزان التجاري.

 

              : أھمیة صادرات المحروقات في فائض المیزان التجاري8الجدول رقم 

 الوحـدة: ملیار دولار          

 

 السنوات       

 البیانات
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 40.85 31.50 23.72 18.091 19.36 21.41 صادرات المحروقات

فائض المیزان 

 التجاري

12.858 10.28 6.815 10.828 13.514 22.60 
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 الجدول من إعداد الباحث استنادا على: المصـدر:

  2001. إحصائیات سنة 302، ص. 2003لسنة  20مستنتجة من الدلیل الإحصائي رقم  2000إحصائیات سنة 

 نة سني من مستنتجة من الأرقام الواردة في مشروع التقریر حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثا

 ، التقریر حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي 2003-2002. إحصائیات 58، مرجع سابق، ص. 2001

 ي ، التقریر حول الظرف الاقتصاد2004. إحصائیات 86، مرجع سابق، ص. 2003للسداسي الثاني من سنة 

 .92، مرجع سابق، ص. 2004والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة 

 (وزارة التجارة). 2005سنة 

تؤكد إحصائیات الجدول أن ھناك علاقة طردیة وقویة بین صادرات 

تج لتجاري، كلما زادت صادرات المحروقات كلما نالمحروقات وفائض المیزان ا

 عن ذلك زیادة في الفائض.

 2000أن صادرات المحروقات قد انخفضت عن سنة  2001فنجد في سنة 

ملیار دولار مما أدى إلى انخفاض فائض المیزان التجاري من  2.05بقیمة 

ولار ملیار د 2.578ملیار دولار أي بقیمة  10.28ملیار دولار إلى  12.858

ملیار دولار بسبب انخفاض قیمة  6.85إلى  2002وانخفض الفائض في سنة 

ملیار  18.091إلى  2001ملیار دولار سنة  19.36صادرات المحروقات من 

% 166تمثل  2000. أي صادرات المحروقات كانت في سنة 2002دولار سنة 

ي سنة من فائض المیزان التجاري، ورغم انخفاض قیمة صادرات المحروقات ف

إلا أن نسبتھا إلى فائض المیزان التجاري في ھذه السنة قد  2000عن سنة  2001

% مسجلة بذلك 219إلى  2003%، لتصل ھذه النسبة في سنة 188.3ارتفع إلى 

والتي بلغت فیھا إلى أعلى مستوى بسبب تدني فائض  2002انخفاض عن سنة 

%، بینما بلغت في سنة 265المیزان التجاري، وقدرت ھذه النسبة إلى أكثر من 
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% وھذا یعني أن صادرات المحروقات كانت أعلى بكثیر 228.6إلى نسبة  2004

من فائض المیزان التجاري خلال ھذه الفترة، أي أن فوائض المیزان التجاري 

كانت ناتجة عن صادرات المحروقات، ذلك ما یجعل الاقتصاد الجزائري كما سبق 

قات، والتي تعتبر ھي الأخرى غیر مؤكدة، بحیث قد الإشارة مرتبط بأسعار المحرو

یؤدي الرفع من حصص إنتاج بعض الدول إلى انھیار أسعار المحروقات، ویتضح 

ذلك من خلال سیاسة دعم الولایات المتحدة الأمریكیة للعراق، إلى جانب توفر 

لروسي الأمن وبالتالي زیادة إنتاج ھذا البلد، وإلى جانب إمكانیة زیادة الإنتاج ا

وبعض الدول الأخرى والتي تطالب بزیادة إنتاجھا مما یعني إمكانیة انخفاض 

 أسعار المحروقات في الأسواق العالمیة.

 : المیزانیة العامة  -ب

النسبة بحال لقد تمیزت إیرادات المیزانیة العامة خلال ھذه الفترة كما ھو ال

بایة الذي طراء على الجللتجارة الخارجیة تغیرا من سنة لآخرى نتیجة لتذبذب 

ما  ھذا البترولیة مما جعل نسبة تغطیتھا لمیزانیة التسییر تختلف من سنة لآخرى

ق أد ةأدى إلى تأثیرھا على  المدخرات الحكومیة والجدول التالي یعطي لنا صور

 عن ذلك:
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                                   94/99المیزانیـة خلال  : رصید9جدول رقم 
 ة: ملیار د.جالوحـد

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السنـوات

 950.5 774.5 926.7 825.2 611.7 477.2 الإیـرادات

 560.1 378.6 564.8 496 336.1 222.2 بما فیھا المحروقـات

 961.7 875.7 845.2 724.6 759.6 566.4 مجمـوع النفقـات

بما فیھا نفقات 

 التسییر

330.4 473.7 550.6 643.6 663.8 774.7 

 175.8 110.7 283.1 274.6 138 146.8 الادخـار الحكومـي

 -11.2 -101.2 81.5 100.6 -147.9 -89.2 رصیـد المیزانیـة

 الجدول من إعداد الباحث استنادا على:المصـدر: 

 .P315 N°18 ONS annuaire statistique de l’Algérieمن:  1999إلى  1996السنوات 

 P3    N°19 ONS annuaire statistique de   28من  1999حتى  1996السنوات من 

l’Algérie. 

من خلال تحلیل نتائج الجدول أعلاه یتضح بأن المیزانیة العامة قد سجلت 

بمعنى أن الفائض تحقق في سنة  1999-1998و 1995-1994عجزا في السنوات 

وات أقل من فقط لكن رغم ذلك یبقى ھذا العجز المحقق خلال ھذه السن 1997

فحسب تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي  1993العجز المحقق خلال سنة 

الخاص بالانعكاسات الاقتصادیة والاجتماعیة لبرنامج التعدیل الھیكلي یؤكد بأنھ 

منذ تطبیق مخطط التصحیح الھیكلي سواء من حیث الدینار الجاري أو الدینار 

ة انخفض حیث لم یعد یمثل بالقیمة الجاریة الثابت فإن العجز في المیزانیة العام
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ویقل عن الخمس بالدینار الثابت مقارنة  1997سوى ما یزید بقلیل عن الثلث في 

، وھذا التراجع في عجز المیزانیة العامة یعود إلى أن نسبة نمو النفقات 1993بسنة 

ت العامة العامة كانت أقل من نسبة نمو الإیرادات العامة حیث قدرت نسبة الإیرادا

% أي أن وتیرة 22% بینما النفقات العامة فقدرت نسبة نموھا بـ: 40بنسبة تفوق 

نمو النفقات نصف وتیرة نمو الإیرادات كما یلاحظ في ھذه الفترة أن ھناك تذبذبا 

في مجموع الإیرادات العامة ویعود ھذا إلى التغیرات التي طرأت على الجبایة 

ثم  1997% من مجموع الإیرادات لسنة 60.95البترولیة حیث مثلت حصتھا 

بینما بلغت في سنة  1999% سنة 58.9لترتفع مرة أخرى إلى  1998سنة  48.9

إلى  1994% وبلغت نسبة تغطیة الجبایة لنفقات التسییر في سنة 46.6إلى  1994

% رغم العجز 72.3إلى  1999% وفي سنة 87.8إلى  1997% ثم في سنة 67.3

ة العامة خلال ھذه الفترة إلا أننا نجد أن ھناك مدخرات حكومیة الذي لازم المیزانی

 146.8ادخار حكومي بمقدار  1994في كل السنوات حیث حققت المیزانیة سنة 

ملیار د.ج  283.1حیث قدر بـ  1997ملیار د.ج لیصل إلى أعلى قیمة لھ في سنة 

ر د.ج ملیا 175.8حیث بلغ في ھذه السنة  1999و 1998لینخفض خلال سنة 

 تویتضح من الجدول بأن ھناك علاقة طردیة بین المدخرات الحكومیة والإیرادا

البترولیة حیث نجد أن أي ارتفاع في ھذه الإیرادات یؤدي إلى زیادة في الادخار 

الحكومي كما أن ھناك أثرا مباشرا في تكوین الادخار ناتج من تقلص المیزانیة 

ھذه الخدمات في إطار التصحیح انخفاض الخاصة بالخدمات العمومیة حیث شھدت 

في التحقیق الذي أجراه في سنة   CENEAPذلك مما یؤكده المركز الوطني 
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بخصوص الخدمات العمومیة حیث یظھر ھذا التحقیق أن ھناك انخفاض  1998

فیما تقدمھ المصالح العمومیة من خدمات سواء من الناحیة النوعیة أو الكمیة، كما 

ا انھ مع تقلیص نفقات الدولة للتسییر إلى جانب استقرار رئیسي یظھر التحقیق أیض

في الأجور فإن ھذه النفقات تنخفض من حیث قیمتھا الثابتة كما تخفض في نفس 

الوقت عدد العاملین في الإدارة ولقد سعت الدولة إلى تحویل المؤسسات العمومیة 

ما یساعد على الإداریة إلى مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري ذلك 

تخفیض الأعباء المالیة التي تتحملھا الدولة لأن الخدمات تقدم في مقابل مالي یؤدیھ 

 المستفیدون منھا.

وبصورة عامة أن ھناك تناقص بشكل ملحوظ لنسبة الخدمات التي تقدمھا  

قارنة مدنا القطاعات الاجتماعیة في میزانیة التسییر خلال ھذه المرحلة وإذا ما أر

ن نجد أ حیث ا كان یستفید منھ الفرد قبل ھذه الفترة نجد أن ھناك تناقص كبیرذلك بم

بة ھناك عامل آخر زاد من حدة ذلك ویمثل في زیادة عدد السكان حیث شھدت نس

% وھكذا فإن ھذه الزیادة مع انخفاض 8نسبة  1997إلى  1993السكان في 

 نةسالإنفاق حسب كل محسوس في النفقات الاجتماعیة أدى إلى انخفاض مستویات 

ومن خلال تحلیلنا المیزانیة العامة في للجزائر بعد الإصلاحات الاقتصادیة 

سوف نحدد مدى تحقیق الإنجازات في التوازنات الاقتصادیة الكلیة. وكذلك تحدید 

الوسائل المالیة التي تملكھا الدولة من عائدات ونفقات دون التطرق إلى السیاسة 

التي بدأت بوادرھا تظھر، لأن مجال البحث یقتصر على الاجتماعیة الجدیدة 
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الجانب المالي وكیفیة تحققھ دون اللجوء إلى تحلیل مكانة المیزانیة العامة للدولة في 

 السیاسة الجدیدة لإنعاش النمو.

 1999والجدول التالي یوضح تطور الإیرادات العامة والنفقات خلال فترة 

 .2004إلى غایة 

 ـور المیزانیـة العامـة: تط10جدول رقم 

 الوحدة: ملیار دینار جزائري                              

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنـة

مجموع 

 الإیرادات
950.5 1578.161 1505.526 1576.684 1517.673 1618.4 

نفقات 

 التسییر
774.7 856.2 963.6 1097.846 1199.42 1055.3 

نفقات 

 التجھیز
187 321.9 357.4 452.8 553.649 720 

مجموع 

 النفقات
961.7 1178.1 1321 1550.646 1752.069 1775.3 
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 ، الدلیل الإحصائي الجزائري، الدیوان الوطني 2001الإحصائیات حتى سنة المصـدر: 

 .345، ص. 20، العدد 2003للإحصائیات سنة     

 لجنة التقویم مشروع تقرر حول المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2003، 2002سنة 

 .112-111، ص. 2003الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة 

صادي المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة التقویم، مشروع تقریر حول الظرف الاقت 2004سنة 

 .27، ص. 2004والاجتماعي للسداسي الثاني سنة 

 ملیار 950.5لعامة ارتفعت من ا تمن خلال الجدول یتضح أن الإیرادا

 627.6أي بمقدار  2000ملیار د.ج سنة  1578.1إلى  1999دولار جزائري سنة 

سنة  لكن بعد 99سنة  ت% من إیرادا66ملیار دینار جزائري وھذه الزیادة تمثل 

ى عامة وذلك إلال تنجد أن ھناك نوع من الاستقرار في مجموع الإیرادا 2000

یار مل 1618.4العامة في ھذه السنة إلى  تحیث بلغت الإیرادا 2004غایة سنة 

 لم یتعد 2004-2000دینار جزائري بمعنى أن زیادة الإیرادات العامة خلال الفترة 

ترة ل فالعامة خلا تملیار دینار جزائري ویعود السبب في زیادة الإیرادا 40.239

ن ت ذلك ما انعكس كذلك على الصادرات مما یمكن مإلى أسعار المحروقا 2000

نة % من إجمالي الناتج الداخلي في س11تحقیق فائض في الحساب الجاري قدره 

2000)10(. 

دولار بینما  30إلى  2000لقد بلغ معدل سعر البرمیل من النفط خلال سنة 

ولار د 12دولار وقبل ذلك لم یتعد ھذا السعر  18إلى  1999بلغ سعره في سنة 

% من الناتج الداخلي الإجمالي 3.6یقدر بـ  98ذلك أدى إلى ظھور عجز في سنة 

%، بسبب زیادة الإیرادات الجبائیة وبالتالي 0.4إلى  1999لینخفض في سنة 

% من مجموع 49ارتفاع نسبة مساھمة الجبایة البترولیة حیث ارتفعت من 
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وقدرت نسبة تغطیة . 1999% من سنة 59إلى  98الإیرادات العامة من سنة 

 % في نفس السنة.58الجبایة البترولیة لنفقات التسییر نسبة 

ول لبترونتیجة لتذبذب الإیرادات العامة بسبب التغیرات التي مست أسعار ا

لك من ، وذ، وبالتالي تغیرات الجبایة البترولیة، تم إنشاء صندوق لضبط الإیرادات

 موارد ر منولیة والتي تمثل القسط الأكبالجبایة البتر لأجل مواجھة تقلبات مدا خی

 المیزانیة العامة.

 2000-1999وبصفة عامة فإن التطور الاقتصادي والمالي خلال الفترة 

 تمیز بالأتي:

 نمو ضعیف. -

 تبعیة كبیرة لأسعار البترول. -

 .نمو خارج المحروقات غیر كاف للحفاظ على التوازنات الاقتصادیة -

 رادات العامة قد شھدت انخفاض عن سنةنجد أن الإی 2001أما في سنة 

یث ح، 2001، وذلك بسبب ترجع أسعار البترول خلال السداسي الثاني لسنة 2000

لأول دولار خلال السداسي ا 26.4دولار مقابل  22.4قدر معدل سعر البرمیل بـ 

ولار د 24.8بـ  2001من نفس السنة وبالتالي قدر المعدل للبرمیل الواحد سنة 

 .2000دولار للبرمیل سنة  30مقابل 

د ق 2001ویضاف إلى ذلك أن سعر البترول خلال الثلاثي الأخیر من سنة 

 دولار. 20قدر بأقل من 
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بایة فسجلت الإیرادات زیادة طفیفة وذلك بسبب انخفاض الج 2002أما سنة 

ي ذلك ویرجع السبب الرئیسي ف 2001% مقارنة مع سنة 2.2البترولیة المقدرة بـ 

ھا اض أسعار المحروقات رغم أن الإیرادات العادیة عرفت زیادة قدرإلى انخف

 2002حیث قدرت الإیرادات العادیة المحصلة سنة  2001% مقارنة لسنة 10.2

ال ، أما في مج2001ملیار دینار سنة  444.5ملیار دینار مقابل  489.9مبلغ 

ل الحجم خلاالمحروقات فإن الدراسة الخاصة بالصادرات تظھر أن التغیرات في 

 %.5.7% بینما الأسعار فبلغت 3قدرت بـ  2002و 2001سنتي 

 59.011شھدت انخفاضا في العائدات المالیة بمقدار  2003وكذلك سنة 

 جمنتو ویعود ھذا الانخفاض أساسا إلى تراجع 2002ملیار د.ج بالمقارنة مع سنة 

ع الموارد رغم ارتفا ملیار د.ج، ذلك 80.84الجبایة البترولیة في قیمتھ بما یقارب 

اع الضرائب % نتیجة ارتف3.20العادیة المتمثلة أساسا في العائدات الجبائیة بنسبة 

قیمة ى الالجمركیة الذي نتج عن التغیر في ھیكل الواردات وكذلك ارتفاع الرسم عل

حسن تفقد شھدت تطورا وذلك بسبب  2004المضافة أما فیما یتعلق بإیرادات سنة 

 .2004دولارا للبرمیل في سنة  38.6یث قدر سعره بـ سعر البترول ح

وكل ما یمكن ملاحظتھ في مجال الإیرادات العامة خلال ھذه الفترة ھو 

بمبلغ  2004إنشاء صندوق ضبط الإیرادات حیث قدرت الأموال الجاھزة في نھایة 

ملیار دینار جزائري، خصص جزءا منھا لتسدید المدیونیة العمومیة وقدر ھذا  320

ملیار دینار جزائري. كما ینص القانون كذلك على  200إلى  170الجزء من 

إمكانیة استعمال محتمل لإیرادات ھذا الصندوق في الدخل لنقص قیمة الجبایة 
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البترولیة تحت السعر المرجع للبرمیل، إلى جانب ھذه الوظیفة المالیة یقوم صندوق 

النفقات الخارجیة، مما مكن  ضبط الإیرادات أیضا بدور استراتیجي للتخفیف من

في ھذه المرحلة من التحكم نسبیا في التضخم، لأن تحویل الإیرادات المجمدة في 

ھذا الصندوق والناتجة من المداخیل البترولیة، یترتب عنھا إنشاء كتلة نقدیة جدیدة، 

على التوازن النقدي، أي ظھور  توبالتالي زیادة الطلب، مما یعني خلق انعكاسا

م، كما مكن ھذا الصندوق من تقلیل الصدمات الخارجیة على الاقتصاد التضخ

الوطني، وذلك من خلال خلق نوع من الانتظام النسبي لنفقات المیزانیة، حیث كان 

في السابق أي قبل إنشائھ تذبذب في النفقات العامة حسب المداخیل البترولیة مما 

 سات.أدى أحیانا إلى خلق استثمارات تفوق قدرات المؤس

سات سیا 2005إلى جانب ذلك شھدت الجزائر من خلال قانون المالیة لسنة 

نة سایة تحدد المحاور الكبرى للمیزانیة خلال السنوات الخمسة المقبلة أي إلى غ

 شقیھا،بقات . وذلك للمرة الأولى تم إیجاد رؤیة بالنسبة للإیرادات وكذلك للنف2009

 تخفیض عجز المیزانیة العامة خارج حیث تھدف ھذه السیاسة بصفة عامة إلى

% خلال 23% إلى 31المحروقات ، حیث حدد الھدف بتخفیض ھذه النسبة من 

 لجبایةور اخمس سنوات، بمعنى آخر تقلیل الاعتماد على الجبایة البترولیة وزیادة د

 یر.العادیة، حیث أن ھذه الأخیرة لا تغطي حتى كتلة الأجور لمیزانیة التسی

ھو أن سیاسة  2000لاحظتھ على النفقات إلى غایة سنة أماما یمكن م

التقشف وفرض القیود على الاعتمادات والمداخیل والاستھلاك لم تشجع الإنعاش 

الاقتصادي. وبصفة عامة فقد انخفضت نفقات الدولة الجاریة وكذلك نفقات 
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في التجھیزات إلى إجمالي الناتج الداخلي، وذلك بسبب انخفاض الأجور الحقیقیة 

الوظیف العمومي نتیجة تراجع نفقات المستخدمین إلى إجمالي الناتج الداخلي، 

وكذلك انخفاض الدعم للمواد الأساسیة إلى جانب انخفاض تحویلات صندوق 

التجھیز فقد شھدت ھي الأخرى انخفاض نتیجة  ةالتطھیر، أما فیما یتعلق بمیزانی

 لقلة الاستثمارات.       

 142.9شھدت النفقات الإجمالیة ارتفاع یقدر بـ  فقد 2001أما في سنة 

ونیة المدی وائدملیار دینار وتعود ھذه الزیادات إلى ارتفاع نفقات التجھیز وإلى دفع ف

. كما شھدت كذلك كل من السنوات 2000ملیار د.ج مقارنة لسنة  80بزیادة 

 2004نة الأخرى زیادة في النفقات العامة، لكن ھذه الزیادة كانت محدودة في س

رنة مع . بالمقا2003% في نھایة 22زیادة معتبرة تفوق  2003بینما كانت في سنة 

ریة الجا وذلك في مجال نفقات الاستثمار نتیجة لارتفاع قیمة التحویلات 2002سنة 

 إلى جانب ارتفاع الإعانات المقدمة.

 حیث حققت 2004وبصفة عامة لقد تعززت النتائج الایجابیة خلال سنة 

 اع سعرارتفورادات العامة زیادة ھامة نتیجة لزیادة الطلب على البترول والغاز الإی

ن والملاحظات المباشرة م 2004البترول خاصة خلال السداسي الثاني من سنة 

 تتمثل في: 2000الجدول ابتداء من سنة 

في كل السنوات نجد أن مجموع الإیرادات یفوق مجموع نفقات  -

 التسییر.

ة تفوق مجموع النفقات أي نفقات التسییر والتجھیز، ما الإیرادات العام -
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أي أن ھناك عجز في المیزانیة العامة  2004و 2003عدا في سنتي 

لكن ھذا العجز خارج صندوق ضبط الإیرادات مما یعني أنھ في الواقع 

كان ھناك فائض، حیث قدر رصید صندوق ضبط الإیرادات في ھذه 

، كما أن العجز المقدر في سنة ملیار دینار جزائري 568.4السنة 

ملیار دینار جزائري كان خارج صندوق ضبط  268یبلغ  2004

% من الناتج الداخلي الخام، كما أن 4الإیرادات، ولقد بلغ ھذا الرصید 

 19الإیرادات قدرت على أساس سعر مرجعي للبرمیل من البترول بـ 

.ج فقط بینما بلغ ملیار د 862.2دولار مما جعل الجبایة البترولیة تبلغ 

دولار للبرمیل أي أكثر  38.6إلى  2004معدل سعر البترول في سنة 

 من ضعف السعر المرجعي.

ما مرول العامة یعود أصلا إلى زیادة أسعار البت تسبب ارتفاع الإیرادا -

 البترولیة، مما تجسد في زیادة معتبرة لأدى إلى تزاید المداخی

ل من أن الارتفاع المستمر للبتروالصرف. لكن في الواقع  تلاحتیاطیا

ده تشھ الناحیة النظریة لیس في صالح الجزائر. بسبب الارتفاع الذي قد

 ).19المنتوجات المستوردة على المدى المتوسط(

 الادخار الحكومي. -ج 

یعتبر الادخار الحكومي في الجزائر من بین المصادر المھمة التي لعبت 

ث ساھم بقسط كبیر في تغطیة الاستثمارات دورا بارزا في تمویل التنمیة، حی
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الوطنیة رغم ضخامتھا، وبصفة عامة نجد أن معدل نمو الادخار الحكومي أكبر من 

 معدل نمو النفقات العامة.

في  ، بللا یعني ذلك أن المیزانیة العامة في الجزائر لم تشھد عجزا مالیا

لى نا إا، ھذا ما یدفعبعض السنوات حققت المیزانیة العامة عجزا ولم تحقق فائض

نیة التفرقة بین فائض المیزانیة والادخار الحكومي، حیث یقصد بفائض المیزا

ھ یقصد بمي فالعامة زیادة الإیرادات العامة عن النفقات العامة، أما الادخار الحكو

فإن  تاليكما سبق الذكر الفرق بین الإیرادات العامة والنفقات الجاریة فقط وبال

دخار ة الاالحكومي لا یعني وجود فائض في المیزانیة العامة. ولدراس تحقق الادخار

 ك منالحكومي في الألفیة الثالثة أي بعد الإصلاحات الاقتصادیة سوف نتبع ذل

 خلال الجدول التالي.

 

 

 

                                         : تطـور الادخـار الحكومـي11الجدول رقم 

 الوحدة: ملیار د.ج

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 لسنةا

 1618.4 1517.673 1576.684 1505.526 1578.161 950.5 الإیرادات العامة

الجبایة 

 ةالبترولی
560.121 1173.237 956.389 916.4 836.06 862.2 
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 1055.3 1199.42 1097.846 963.6 856.2 774.7 نفقات التسییر

الادخار 

 الحكومي
175.8 721.961 541.921 478.838 318.253 563.1 

   ، جدول سابق، أما بالنسبة للجبایة 10الإیرادات العامة ونفقات التسییر من جدول رقم المصدر: 

 البترولیة نفس مصدر الجدول السابق,         

 99یلاحظ من الجدول بأن ھناك ادخار حكومي خلال الفترة الممتدة من 

ر. لتسییاكانت الإیرادات العامة تفوق نفقات  ، بمعنى أن في كل السنوات2004إلى 

ث ، حیرغم أن المیزانیة العامة خلال ھذه الفترة لم تحقق في كل السنوات فائض

، حیث بلغت 2004، 2003، 1999نجد أن ھناك عجز في كل من السنوات 

ر دینار ملیا 1752.691ملیار دینار جزائري  9961.7النفقات العامة على التوالي 

فقات نملیار دینار جزائري. ویعود سبب ھذا العجز إلى ارتفاع  1775.3 جزائري،

رات مدخ التسییر خلال ھذه السنوات، لكن رغم ذلك فإن المیزانیة العامة قد حققت

ز، تجھیمھمة، حیث مثلت ھذه المدخرات نسبة مھمة في كل من میزانیة التسییر وال

ییر في % من میزانیة التس22.6 فبالنسبة لمیزانیة التسییر مثلت المدخرات نسبة

%، بمعنى أن 84إلى أكثر من  2000لترتفع ھذه النسبة في سنة  1999سنة 

 2004% من نفقات التسییر، أما في سنة 84الادخار الحكومي مكن من تغطیة 

 %.53.3فبلغت نسبة تغطیة الادخار الحكومي لنفقات التسییر 

البترولیة، ھذه الأخیرة لعبت وأھمیة الادخار الحكومي تعود إلى الجبایة 

دورا مھما في تطوره، حیث نجد أن قیمة الجبایة البترولیة في كل السنوات تفوق 

% أي أن 260أكثر من  2003قیمة المدخرات الحكومیة، حیث بلغت في سنة 
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xPy=
×

=
9.198.1

512.393.0

مرة المدخرات الحكومیة، ذلك ما یوضح  2.6الجبایة البترولیة بلغت أكثر من 

الجبایة البترولیة والادخار الحكومي، بمعنى أن ھناك علاقة العلاقات السببیة بین 

بین كل من الجبایة البترولیة والادخار الحكومي وھذا بدیھي لا یستدعي  ةطر دی

البحث في نوع ھذه العلاقة وشكلھا، لكن وجود ھذه العلاقة تستدعي منا دراسة قوة 

الادخار الحكومي باعتباره ھذه العلاقة، وسوف نحاول تحدید التأثیر للتغیر في قیم 

متغیر تابع لتغیر الجبایة البترولیة، ونحاول استخدام معامل الارتباط، أي قیاس قوة 

العلاقة بین الادخار الحكومي والجبایة البترولیة، ومادامت فترة دراستنا محدودة. 

 فسوف نلجأ إلى طریقة المسح الشامل بمعنى أننا نورد المعلومات الكلیة للمتغیرین

أي كل من الادخار الحكومي والجبایة البترولیة دون  العینات. والمعطیات الخاصة 

بالادخار الحكومي والجبایة البترولیة و المعطاة من الجدول السابق و بعد إجراء 

 الحسابات الخاصة بمعامل الإرتباط نحصل على :

                                             )11( 

 

لال معامل الارتباط، وجود علاقة قویة بین كل من الادخار نلاحظ من خ

الحكومي والجبایة البترولیة، لأنھ قریبا جدا من الواحد، ذلك رغم وجود كل من 

الجبایة العادیة ونفقات التسییر تؤثر على الادخار الحكومي، إلا أن أھمیة الجبایة 

جدا ولتحدید درجة الاقتران البترولیة في التأثیر على الادخار الحكومي تبقى قویة 

والذي یساوي   2rبین كل من الجبایة البترولیة وتحدیدھا نلجأ إلى معامل التحدید 
2)pyn .0.86) وبالنسبة لمعامل التحدید بین الجبایة البترولیة والادخار الحكومي 
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=2r  وإحصائیا معامل التحدید ھو النسبة بین التغیر الإجمالي في المتغیر التابع

دخار الحكومي) والذي یفسره أو بمعنى آخر ینتج من التغیر المستقل (الجبایة (الا

البترولیة). فالادخار الحكومي یتأثر بكل من الجبایة البترولیة والجبایة العادیة. 

وبقیة الإیرادات غیر الجبائیة، إلى جانب میزانیة التسییر، فكل ھذه العوامل تؤثر 

فإن أي زیادة أو نقصان فیھا تؤثر إیجابا وسلبا على على الادخار الحكومي وبالتالي 

الادخار الحكومي، لكن درجة تأثیرھا على الادخار الحكومي تختلف حسب العلاقة 

% من التغیرات التي تحدث في 86أي  2r=0.86ذلك ما یوضحھ معامل التحدید 

ة توضح الادخار الحكومي الجزائري ناتجة من الجبایة البترولیة والمعادلة التالی

 ذلك أكثر.

قي ي باالتغیر في الادخار الحكومي = التغیر في الجبایة البترولیة + التغیر ف
دخار والا ، وما دام معامل التحدید بین الجبایة البترولیةالعوامل السابقة الذكر

% فقط من التغیرات في الادخار الحكومي 14ذلك یعني أن  %86الحكومي = 

 البترولیة أي غیر ناتجة منھا. تكون غیر مفسرة من الجبایة

 :فائض قطاع الأعمال  -د

ار م آثلقد شھد قطاع الأعمال العام الجزائري جراء تطبیق برنامج التقوی

 انكماشیة 

فالتقویم وإن كان یبدو أمرا ضروریا فھو في نفس الوقت غیر كافي لتسویة 

ت نتائجھا جیدة مشاكل استئناف النمو ومن خلال ھذه الفترة القصیرة والتي اعتبر

لكن رغم ذلك فإن لھا آثار متفاوتة  من قطاع لآخر فبالنسبة للقطاع الصناعي قد 
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اعتبر ھذا القطاع من القطاعات التي لحقھا ضررا كبیرا خلال ھذه حیث شھد 

انخفاضا في الإنتاج وظلت معدلات استخدام قدراتھ متدنیة جدا إلى جانب ذلك 

المجال المالي مما نتج حل العدید منھا وبصفة شھدت مؤسساتھ تدھورا شدیدا في 

 1994نقطة بین الفترة  11عامة شھد مؤشر الإنتاج الصناعي ھبوطا بأكثر من 

ومن بین الصناعات الوحیدة التي شھدت نموا ھي الطاقة والمحروقات  )12(1997و

مر ونتج عن ھذا الانخفاض في الإنتاج بطالة وإذا أردنا دراسة أسباب الركود المست

للصناعات الجزائریة نجد من الواقع أن ھناك تضافر بین مجموعة من العوامل كان 

من بینھا ھبوط معدلات استخدام قدرات الإنتاج لأغلب المؤسسات لصناعة إلى 

جانب قیام الدولة سحب حمایتھا لھذه المؤسسات وبشكل مفاجأ بمعنى آخر 

، ومعدلات الفوائد وتخفیض المؤسسات العمومیة لم تكن مھیأة لمواجھة الأسعار

قیمة الدینار والانفتاح الاقتصادي، وتظھر الإحصائیات المقدمة من طرف وزارة 

الصناعة وإعادة الھیكلة بأن وضعیة المؤسسات العمومیة الجزائریة إلى غایة نھایة 

 وضعیة سالبة والجدول التالي یوضح ذلك: 1998

ومیة                         الوحدة المالیة للمؤسسات العمالوضعیة :12جدول رقم 

 د.ج 106

 31/12/1998 31/12/1996 31/12/1995 السنوات

 -20771 -113.288 -90.727 عیة المالیةضالو

كاسات ل الانعالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مشروع لجنة التقویم مشروع التقریر التمھیدي حوالمصدر: 

 . 48ابق ص. الاقتصادیة والاجتماعیة مصدر س
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ذه ولقد ساھم في ھذه الوضعیة تخفیض قیمة الدینار الجزائري وتتمثل ھ

 لقرضاالآثار في الخسارة الناجمة عن الصرف وغلاء التكالیف خاصة منھا تكلفة 

 وحسب وزارة الصناعات وإعادة الھیكلة فإن بعض التقدیرات الخاصة بخسارة

ي لى مجموع القطاع الصناعي فملیار دینار بالنسبة إ 60الصرف قدرت بمبلغ 

نة سملیار في  25والمصاریف المالیة الناجمة عن المكشوف بمبلغ  1995نھایة 

% من مكشوف المؤسسات لدى 90وحدھا وبعبارة أخرى فإن أكثر من  1995

 .لصرفالبنوك قد تكون عن الآثار المباشرة وغیر المباشرة لخسائرھا في مجال ا

د مقبولة تعتبر ج 93النتائج المحققة خلال سنة  أما في المجال الفلاحي فإن

إجمالي  % من8.7حیث توضح بأن القیمة المضافة التي حققھا القطاع قد انتقلت من 

فة حیث ارتفعت القیمة المضا 93% من سنة 12.8إلى  1988الناتج المحلي سنة 

 .)13(1993ملیار دینار في  147إلى  1987ملیار دینار في  41.1الفلاحیة من 

بیر وبصفة عامة فإن المؤسسات العمومیة الجزائریة قد تمیزت بتدھور ك 

 والإحصائیات الخاصة بنتیجة استغلال القطاع العام تؤكد ذلك.

 نتیجـة الاستغـلال للقطـاع العـام   13جدول رقم 

 

 

 الوحـدة: ملیار د.ج              

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات

 2278 1874 1863 2000 1266 1036 1203 1112 857القیمة 
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 المضافة

صافي القیمة 

 المضافة
745 958 622 445 604 1810 165 1662 2034 

نتیجة 

 الاستغلال
384 516 622 445 604 1180 104 1038 1303 

منھا القطاع 

 400.6- 385.5- 519.1- 219.8- الفلاحي
-

481.7 

-

451.

5 

113.2 315.2 310.3 

قطاع 

 المحروقات
3357 480 543 367 523 1073 934 913 1160 

 قطاع النسیج
-971 -5033 526- -4542 -983 

-

3507 
-4000 3239- 2865- 

 قطاع الجلود

-274.5 -594.9 -630.1 -763.5 
-

377.2 

-

309.

3 

-595.0 -186.7 -180.9 

Source : O.N.S, donnée économique, N° 405, Septembre 2004.   الارقام مقربة 

 تحلیل نتائج الجدول توضح أن:
 -1995تیجة الاستغلال للقطاع العام بصفة عامة قد شھدت خلال الفترة ن -

 مرحلتین مختلفتین. 2003

م أن شھدت ارتفاع في نتیجة الاستغلال ذلك رغ 99إلى  95من المرحلة الأولى، 

فاض نسبة مساھمة ویعود ذلك إلى انخ 97قد شھدت انخفاض عن سنة  98سنة 

، لكن إلى جانب العجز الذي شھده القطاع الفلاحي 98قطاع المحروقات خلال سنة 

 796513.8بصفة عامة نجد أن ھذه الفترة قد تمیزت بارتفاع إجمالي یقدر بـ 

 ملیون.د.ج.
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بیر في كفقد تمیزت بتراجع  2002إلى غایة  2000والممتدة بین  المرحلة الثانیة،

 ل حیث شھدت كل السنوات انخفاض متواصل.نتیجة الاستغلا

 1180551.5حقق القطاع العام نتیجة استغلال تقدر بـ  2000في سنة ف -

ملیون دینار  1037617.1إلى  2002ملیون دینار جزائري لتنخفض في سنة 

ا ت أمجزائري، ویرجع ذلك دائما إلى تراجع مساھمة المحروقات خلال ھذه السنوا

ون ملی 264988.8لة استثنائیة حیث حققت زیادة بمقدار فتبقى الحا 2003سنة 

، تیجةدینار جزائري ویرجع ذلك دائما إلى مساھمة المحروقات في تحقیق ھذه الن

ي ئض فللإنتاج الفلاحي الذي مكن من تحقیق فا يإلى جانب كذلك التطور الایجاب

 ھذه السنة

ة في كل یعتبر قطاع المحروقات أھم قطاع محقق للفوائض المالی - 

السنوات، بحیث یعتبر المساھم الأساسي في النتیجة الإجمالیة للقطاع العام. حیث 

% من مجمل النتائج المحققة للقطاع 87.4أكثر من  1995قدرت مساھمة في سنة 

% وبلغت 87.3بحوالي  1997العام في نفس السنة كما قدرت نفس النسبة في سنة 

% وشھدت كما 90.9بنسبة  2000سنة  %، بینما قدرت في89إلى  2003في سنة 

انخفاضا ویعود ذلك أساسا إلى القرار الذي اتخذتھ منظمة  2001سبق الذكر سنة 

البلدان المصدرة للبترول بتخفیض الإنتاج من أجل ضمان استقرار السوق العالمیة، 

, وأثر ذلك على 2001مما أدى إلى انخفاض الإنتاج خلال السداسي الثاني من سنة 

الصادرات التي   تراجعت ھي الأخرى خلال نفس الفترة، ولقد قدرت نسبة حجم 
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انخفاض نسبة الإنتاج حسب تقریر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بـ 

 حیث شمل الانخفاض مجموع المنتوجات 2000% مقارنة بنسبة 3.8

والتي تمیزت بزیادة الطلب على النفط في  2004ة لسنة أما بالنسب  -  

دة لى زیادى إسواق العالمیة مما سمح بارتفاع أسعار البترول، وبالتالي فإن ذلك أالأ

 )14(% للقیمة المضافة25% وحقق زیادة بـ 0.9حجم الإنتاج الإجمالي بنسبة 

عف كبیر في مساھمة القطاع الفلاحي حیث سجل ھذا القطاع نتائج ض  -

، أما بعد في نمو ھذا القطاع ، والتي شھدت تراجعا كبیرا2000سلبیة إلى غایة سنة 

خیة مناال ف، ویعود ذلك إلى الظروةھذه السنة فقد سجل ھذا القطاع نتائج إیجابی

شجیع دف تالملائمة إلى جانب المجھودات التي بذلت في إطار التنمیة الزراعیة، لھ

ئج الاستثمار الزراعي لكن رغم ذلك تبقى مساھمتة ضعیفة جدا في إجمالي نتا

 ام.القطاع الع

تمیز القطاع الصناعي العام في الجزائر بمستوى ضعیف وتبقى جمیع  -

المؤشرات الخاصة بھذا القطاع دون مستوى الإمكانیات المتوفرة، حیث 

یتصف بضعف كبیر في الإنتاج وارتفاع في النفقات، وساھم في تدھور ھذا 

نتجات القطاع كذلك تحریر التجارة الخارجیة وتم إغراق السوق الوطني بالم

الأجنبیة التي تعتبر أكثر استجابة لمتطلبات المستھلك مع انخفاض ثمنھا، مما 

أدى إلى انخفاض الطلب على المنتجات المحلیة مما ساھم في زیادة ومضاعفة 

تكالیف الإنتاج بسبب الكساد. كما ساھم في تدھور أھمیة ودور القطاع 

لمزیفة، أو تلك المخالفة الصناعي العام القطاع الغیر الرسمي والمنتوجات ا
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للمقاییس، كل ذلك ساھم بشكل أو بأخر في تراجع عام لجمیع نشاطات القطاع 

انخفاضا في الإنتاج عكس القطاع  2000الصناعي العام، حیث شھدت سنة 

 الصناعي الخاص الذي شھد تزاید مستمرا في النمو.

اع واعتمادا على وزارة الصناعة فإن نشاطات القط 2004وفي سنة 

وسجل قیمة مضافة بزیادة  2003% مقارنة بسنة 1.04العمومي تراجع بنسبة 

 %،1.6% وسجلت الاستثمارات تراجعا قدر بـ 10بنسبة  2003معتبرة عن سنة 

 .)15(% من رقم الأعمال3.4وقلت الاستثمارات في ھذه السنة نسبة 

 ومن بین القطاعات الصناعیة التي تأثرت بصورة كبیرة قطاع النسیج

 ق أنوالملابس، إلى جانب صناعة الجلود والأحذیة، حیث یتضح من الجدول الساب

 نتائج ھاتین الصناعتین في كل السنوات تحقق نتائج سلبیة،  و نفس الشيء

زایدا ا متللصناعات التحویلیة والصناعات الغذائیة التي تسجل سنة بعد سنة انخفاض

ي في سنوات عدیدة شھد تراجعا أو بصفة عامة فإن القطاع الصناعي العمومي ف

ث حدو الإنتاج وقد یؤدي ھذا إلى التراجع إلى زوال العدید من فروعھ وبالتالي

 عواقب سلبیة على التوازنات الاجتماعیة.

طاع الأعمال( أھمیة المحروقات والقطاع الزراعي في نتیجة الاستغلال لق  -ه 

 القطاع العام و الخاص):

تیجة الاستغلال للقطاع العام الجزائري اتضح أن من خلال تحلیلینا لتطور ن

كما تبین في  2003 -1995المحروقات تعتبر أساسا الفوائض المحققة خلال فترة 
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خلال نتیجة الاستغلال للقطاع الخاص أن القطاع الزراعي لھ مكانة مھمة 

 ومتزایدة.

 في واعتبارا بأن الاقتصاد الجزائري، یعتمد بصفة عامة على المحروقات

ون نب كعلى المستوى المالي في جمیع المیادین إلى جا ةتحقیق النتائج الإیجابی

لك القطاع الزراعي من القطاعات المھمة في الاقتصاد الجزائري وبناء على ذ

سوف نحاول دراسة أھمیة المحروقات و القطاع الزراعي في تكوین الفوائض 

ي لجزئاب معاملات الارتباط المالیة لقطاع الأعمال الجزائري وذلك من خلال حسا

رین متغیبین المتغیر التابع والذي یتمثل في نتیجة الاستغلال للقطاع الأعمال و

 y مستقلین وھما كما سبق الذكر المحروقات والقطاع الزراعي. وسوف نرمز لـ

 لنتیجة الاستغلال لقطاع الأعمال.

1x القطاع الفلاحي 

2x .للقطاع المحروقات 

 21xyxr الارتباط الجزئي بین نتیجة الاستغلال والقطاع الفلاحي

12xyxr16(الارتباط الجزئي بین نتیجة الاستقلال وقطاع المحروقات( 

2
2

2
21

2121
21

11 yxxx

xxyxyx
xyx

rr

rrr
r

−−

−
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1
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xxyxyx
xyx
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تالي یبین تطور نتیجة الاستغلال لقطاع والجدول ال                                   

 الأعمال:
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: أھمیة القطاع الزراعي والمحروقات في نتیجة الاستغلال لقطاع 14الجدول رقم 

 الأعمال   الوحـدة: ملیار د.ج

 السنوات
199

5 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

نتیجة استغلال 

 القطاع الزراعي
169 243 203 281 310 293 318 322 402 

نتیجة الاستغلال 

لقطاع 

 المحروقات

337 4982 566 387 539 1125 977 990 1264 

 3إلى  1نسبة 
18.4

% 

19.9

% 

14.97

% 

21.3

% 

19.7

% 

13.2

% 

14.4

% 

13.9

% 

14.5

% 

 3إلى  2نسبة 
36.7

% 

40.8

% 

40.8

% 

29.3

% 

34.2

% 

50.6

% 

44.4

% 

42.8

% 

45.7

% 

نتیجة الاستغلال 

 لقطاع الأعمال
918 1222 1255 1319 1575 2224 2202 2314 2764 

 ONS données تالمصدر : الجدول من إعداد الباحث مستنتج من إحصائیا 

statistiques N° 405, Septembre 2004.  

 

 

 تم التوصل إلى الجدول التالي:

77.01 =yxr77.021 =xxr 86.02 =yxr  

33.021 =xyxy  66.012 =xyxr  

 تحلیـل النتائـج:
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 yي ففي تفسیر التغیر  X1أكثر أھمیة من  X2توضح النتائج السابقة أن  -1

ج أي أن قطاع المحروقات لھ تأثیر أكبر من القطاع الفلاحي في نتائ

لتي %من التغیرات ا66استغلال القطاع العام والخاص معا. حیث نجد أن 

ة لنسبیجة الاستغلال تكون نابعة من قطاع المحروقات. أما باتحدث في نت

یجة % من مجموع التغیرات في نت33للقطاع الفلاحي فنجد أنھ یفسر فقط 

 الاستغلال لقطاع الأعمال الجزائري.

 الاصلاحات و النمو في الدول النامیة  –ثالثا 

لى ن علاقتصادییاصبح في نھایة القرن الماضي  مفھوم التنمیة یقتصر لدى اغلب ا

ذلك   مفھوم بسیط جدا ، و ھو ان النمو في الوافع ھو مسالة تصحیح السیاسات ،

ولي و الد مھما كان وضع الدولة ، و من ھذا المفھوم استنبط الاقتصادیین في البنك

 صندوق النقد الدولي السیاسات الضروریة لنمو البلدان النامیة .

حات  صلادة بتنفیذ اصلاحات، و تعتبر ھذه الاومن المنطلق السابق قامت بلدان عدی

في  غیر المسبوقة في التاریخ الاقتصادي الحدیث من حیث حجمھا و عمقھا، لكن

 ر.المقابل كانت النتائج التي تحققت غیر متوقعة ، حیث تفاوتت من بلد لآخ

ولقد استطاعت بعض الدول رغم عدم التطبیق المعمق والسریع و الحرفي  

حات من تحقیق نتائج ایجابیة مقبولة و استطاعت ان تقضي على لتلك الاصلا

مشاكل اجتماعیة واقتصادیة، و من امثلة ذلك ما حققتھ كل من الصین و الھند، و 

في المقابل تواصلت المشاكل وحالات الازمات وعدم الاداء الاقتصادي رغم تنفیذ 

تحقیق نمو مقبول اصلاحات واسعة في بعض الدول، كما تمكنت  بعض البلدان من 
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البحث عن  2005بمجرد اصلاحات متواضعة،  ذلك ما دفع بالبنك الدولي في سنة 

وبصفة عامة فان الاصلاحات الشاملة تعتبر صعبة من  )17(اسباب ھذه التباینات

الناحیة السیاسیة وكثیرا ما تفشل في تحقیق النمو الذي یجب ان یكون متوفعا من 

ز على العوائق التي لھا تاثیرا كبیرا والقضاء علیھا الاصلاحات لذا، یجب التركی

كما ان حل مجمل المشاكل دفعة واحدة كثیرا ما تكون مستحیلة، مما یجعل 

الاصلاحات في مجال معین تقضي على بعض الاصلاحات في مجالات اخرى و 

لقد تبین من خلال بعض الدراسات التي اجریت في ھذا المیدان ان الاصلاحات 

تكون صالحة في دولة قد لا تكون صالحة في دولة اخرى كما ان اولویة التي قد 

العوائق تختلف باختلاف المكان و الزمان مما یجعل الوصفة الخاصة بالاصلاحات 

غیر ثابتة وذلك ما تاكد من خلال تجربة البرازیل والسلفادور وكذلك ما  حدث في 

السلفادور یرجع ظاھریا الى  الارجنتین مثلافنجد الاداء المنخفض في البرازیل و

قلة الادخار و قلة الاھتمام بالتعلیم ویشكلان ھذین العاملین حجة، لكن في الواقع فان 

التحدي بالنسبة للسلفدور ھو تحدید اسباب تدني العوائد على الاستثمار في حین ان 

 الامر فیما یتعلق بالبرازیل ھو عدم زیادة المدخرات المحلیة .

كلي ي اللارجنتین فاننا نجد ھا فشلت في ضمان الاستقرار الاقتصاداما بالنسبة ل

ة وغرقت في كساد اقتصادي عمیق في بدایة ھذا القرن رغم انھا قامت بمحموع

 .)18(كبیرة من الاصلاحات الھیكلیة في سنوات التسعینات 

 خاتمة و استنتاجات 
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ایجابیة على یتضح من خلال الدراسة بان الجزائر استطاعت ان تحقق نتائج 

ا ت بھالمستوى الاقتصادي الكلي و ظاھریا فان الاصلاحات الاقتصادیة التي قام

ناك ھان  كانت من بین الاسباب الرئیسیة في تلك النتائج لكن تحلیل الاسباب یبین

 عوامل اخرى كانت السبب الرئیسي والفعلي لذلك .

ة الیلفوائض المومن خلال تحلیل اھمیة ودور آثار المحروقات في تحقیق ا 

ا ضح انھة یتوبالتالي تاثیرھا على كل من المیزانیة العامة و دور الجبایة البترولی

ي جز الذالع تمثل اساس الایرادات العامة للمیزانیة العامة مما ادى الى القضاء على

ي ات فكانت تعاني منھ المیزانیة الى جانب الدور الكبیر  الذي لعبتھ المحروق

 ري.المیزان التجا

ب وبصفة عامة یعتبر التحسن الكبیر في سعر البرمیل من النفط  السب

حقت تي لالرئیسي و الاساسي في الوفرة المالیة للاقتصاد الوطني خلال الفترة ال

 م فيالاصلاحات الاقتصادیة حیث یعتبر سعر المحروقات احد العوامل التي تتحك

  عبر عرض العملة الصعبةاقتصاد الجزائر فھو الذي یتوقف علیھ سعر الصرف 

ما ر، كالتي یقتصر موردھا على صادرات المحروقات و كنتیجة لذلك غالبیة الاسعا

 ي .تؤثر كذلك على الكتلة النقدیة لان ھذه الاخیرة تتوقف على الوضع المال

كما ان الاصلاحات لا یمكن ان تحقق نفس النتائج في كل الحالات و ان افضل 

ز على القضاء على العراقیل الاساسیة او بمعنى آخر الاصلاحات یجب ان ترتك

یجب ان یستھدف الاصلاحات اكبر التشوھات و ذلك عن طریق تطبیق اكثر فعالیة 
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للحصول على نتائج ایجابیة و تفادي اتباع وصفة واحدة من الاصلاحات خاصة 

 المعتمدة على قائمة كبیرة .
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